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217751 ‐ معن قول الفقهاء ف شء: إنه غير جائز، وهل يشمل ذلك المحرم والمروه؟

السؤال

عندمـا نقول " لا يجـوز شرعاً " فما ه درجة هذا الحم ؟ بمعن هل الغير جائز يقارب المروه أكثر ؟ أم يقارب المحرم ؟

وهل فعل الغير جائز يتساوى عقابه مع عقاب المروه والمحرم ؟ أريد نُبذة مختصرة عن هذا الأمر .

ملخص الإجابة

وخلاصة الجواب : أن العالم

إذا قال : لا يجوز ، فالظاهر والأكثر استعمالا أنه يريد الحرام ، وقد يستعمل بعض

العلماء أحيانا هذا اللفظ بمعن المروه .

أما عقاب من فعل شيئا غير جائز فيتوقف عل معناه ، فإن كان حراما فإن فاعله يستحق

العقاب إلا أن تتداركه رحمة اله وعفوه ، وأما المروه فلا عقاب عل فعله ولا إثم ،

لعف ف ثَمام  " : (304 / 6) " شرح مختصر خليل مواهب الجليل ف " جاء ف

الْمروه وانَّما يستَحب تَركه " انته ، وف " سبل السلام " (2 /

. ء من الثواب " انتهنقص ش روه تنزيها لا يقتض516) : " فعل الم

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كثير من الفقهاء يطلقون عدم الجواز عل المحرم والمروه ، بمعن : أنهم يقولون ف المحرم : لا يجوز ، ويقولون ف المروه

أيضا : لا يجوز ، وإن كان استعمال هذه اللمة عندهم ف الحرام أكثر من استعمالها ف المروه ، جاء ف " التقرير والتحبير

وف ، بين غير الجائز والحرام ؛ لأن غير الجائز إما مساوي الحرام أو أعم منه " انته لابن أمير الحاج (3 / 288): " لا تناف "

" راهة ، جاء فم الاستنجاء باليمين ذكروا أنه لا يجوز ثم فسر بعضهم عدم الجواز باللام عن مسألة حكتب الشافعية عند ال
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المجموع شرح المهذب " (2 / 110): "....... وظَاهر هذِه الْعبارة تَحرِيم استنْجاء بِالْيمين ، ولَن الَّذِي علَيه جمهور اصحابِ

مَك لمحنْ يا نميو ، بدا ينمالْي نع النَّه نزرِ الْمخْتَصم ف عالشَّاف لقَو ِدُهيوينَا ، ورا ذَكمك ةَ تَنْزِيهاهرك وهرم نَّها

الْمصنّفِ وموافقيه علَ انَّ قَولَهم  يجوزُ معنَاه لَيس مباحا مستَوِي الطَّرفَين ف الْفعل والتَّركِ ، بل هو مروه راجِح التَّركِ ،

َلع جتَتَخَر هةً ومرحم تسلَي عاضوم وزُ فجي  فّنصالْم لمتَعقَدْ اسو ، قْهولِ الْفصا ف نيورشْهالْم نيبذْهدُ الْمحذَا اهو

َلع الُهمعتاس عتَنمي و ًيانَ قَلنْ كاا ويهف ودجوم وبِ ، قُلْنَا : هذْهتُبِ الْمك تَادٍ فعم رذَا غَيه :يلنْ قابِ . فَاوذَا الْجه

. ولِ " انتهصا حَطاص

وقال الإمام الشافع – رحمه اله – ف صلاة السوف لا يجوز تركها وفسره بعضهم بالراهة ، جاء ف " الإقناع ف حل ألفاظ

أب شجاع " (1 / 189): " وأما قَول الشَّافع ف (ام)  يجوز تَركها فَمحمول عل الراهية لتأكدها ليوافق كَمه ف مواضع

سلَي وهرإنَّ الْم : قَالنْ يا حصيالمجموع " أيضا (8 / 257) : " و " وف ، از " انتهوالْج دَموصف بِعوه قد يرالْمأخر ، و

. انته " نفَيى الطَّرتَوسبِم زائالْج رفَسيزٍ وائبِج

[ومستوى الطرفين هو المباح الذي لم يأمر به الشرع ولم ينه عنه] ، وف " أسن المطالب ف شرح روض الطالب " (1 /

.انته "نفَيتَوِي الطَّرسم َلزِ عائقِ الْجَْإط ةجِه نازِ موالْج دَمبِع فوصقَدْ ي وهرالْم285) : " و

وبعض الفقهاء يجعل المروه من باب الجائز ، ويخص عدم الجواز بالمحرم فقط ، جاء ف " بيان المختصر شرح مختصر

ابن الحاجب " (1 / 397) : " والجائز ف اللغة : العابر، وف الاصطلاح يطلق عل معان : عل المباح الشرع ، وعل ما لا

يمتنع وجوده شرعا ، فيتناول الواجب والمندوب والمروه " انته ، فيؤخذ من هذا : أن غير الجائز هو الحرام .


